
A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.2  الأمـم المتحـدة  

Distr.: Limited 
24 November 2005 
Arabic 
Original: English 

 الجمعية العامة 

 

 
121205    V.05-90232 (A) 
*0590232* 

 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المعني بالمصالح الضمانية             (الفريق العامل السادس            

 الدورة التاسعة      
 –يناير / كانون الثاني٣٠نيويورك، 

    ٢٠٠٦فبراير / شباط٣  
   المصالح الضمانية  
   مشروع الدليل التشريعي بشأن المعاملات المضمونة  
: الحقوق في عائدات السحب من تعهد مستقلالحقوق الضمانية في   

   التعاريف والتوصيات
  مذكّرة من الأمانة 
  إضافة 

 المحتويات     
 
   الصفحة
  ......................................الحقوق الضمانية في الحقوق في عائدات السحب من تعهد مستقل ٢
-أولا .................................................................................................التعاريف     ٢
-ثانيا ................................................................................................التوصيات       ٤

 



 

 2 
 

 A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.2

    من تعهد مستقلالحقوق الضمانية في الحقوق في عائدات السحب           
) ض(و) ذ (٢١، الفقرة (A/CN.9/WG.VI/WP.22/Add.1التعاريف  -أولا 

   ))ب ب(و) أأ(و
، أو تصديقا لخطاب )تجاريا أو ضامنا(خطاب ائتمان  يعـني " الـتعهد المسـتقل  " )ذ( 

مستحقة الدفع عند الطلب أو عند أول طلب أو كفالة مصرفية أو      (ائـتمان، أو كفالـة مستقلة       
، أو أي تعهد آخر معترف باستقلاليته بمقتضى القانون أو قواعد الممارسة، مثل         )ة مقابلـة  كفال ـ

اتفاقــية الأمــم المــتحدة المــتعلقة بالكفــالات المســتقلة وخطابــات الاعــتماد الضــامنة، والأعــراف   
والممارســات الموحــدة المــتعلقة بالاعــتمادات المســتندية، وقواعــد الممارســات الضــامنة الدولــية،  

 .قواعد الموحدة للكفالات المستحقة عند الطلبوال

ــد مســتقل   " )ض(  ــبلغ   " الحــق في عــائدات الســحب مــن تعه يعــني الحــق في تلقــي م
مســتحق أو كمبــيالة مقــبولة أو مــبلغ مؤجــل الســداد، أو شــئ آخــر ذي قــيمة يقدمــه، في كــل 

مة المصـدر وفـاء لسـحب بمقتضـى تعهـد مسـتقل، أو شـخص مسـمى يعطـي قي               /حالـة، الكفـيل   
بمقتضى ) أي في طلب السداد   (الحق في السحب    ‘ ١‘ولا يشـمل هـذا التعبير       . لذلـك السـحب   

المصدر أو الشخص   /مـا يـتلقى عـند الوفـاء بسـحب مـن جانب الكفيل             ‘ ٢‘تعهـد مسـتقل، أو      
ــد مســتقل        ــن تعه ــائدات الســحب م ــند التصــرف في الحــق في ع ــائدات (المســمى أو ع أي الع

 ).نفسها

الحق في  "سوف يبين التعليق أن التعريف لا يشمل إلا   : يق العاململحوظة إلى الفر[  
أي قيمة تسدد أو تقدم وفاءً بسحب، لا الحق في السحب، أي الحق في طلب السداد  " تلقي

وسيوضح التعليق أيضا أن الحق في تلقي العائدات لا يشمل العائدات                                        . بمقتضى تعهد مستقل         
المصدر أو الشخص المسمى                / قبول السحب من جانب الكفيل                  نفسها، أي ما يتلقى فعلا عند                   

أو عند       ) ينبغي ألا يؤخذ تلقي المستفيد قيمة من مصرف متداوِل على أنه قبول أو تصرف                                      (
وسوف يبـرز التعليق أيضا الفارق                     . التصرف في الحق في عائدات السحب من تعهد مستقل                            
)  موجودات مرهونة أصلية             بصفته   (بين الحق في عائدات السحب من تعهد مستقل                            

وسوف يلاحظ          . المتأتية من ذلك الحق            ) التي هي مفهوم أساسي في هذا الدليل                " (العائدات    "و
وهذا    . قد حذفت لأا غير ضرورية                   "  المستفيد    –المانح     "الفريق العامل أن الإشارة إلى                  

من وجهة       " تحق  المس  "فالدليل لا يعرف          " (المستحق     "يتماشى مع كيفية معاملة الدليل لتعبير                  
وعلاوة على ذلك، قد لا يكون المانح، وقت المنح، قد أصبح مستفيدا، بل قد                                                ). نظر المانح      
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المبلغ المُسدد         وتحديد الطرف الذي يحق له أن يتلقى                  . لا يكون التعهد المستقل موجودا آنذاك              
ي يحق له  ففي سياق المستحقات مثلا، لا يحدد الدليل الطرف الذ    (هو من شأن قوانين أخرى 
 ).]أن يتلقى سداد المستحق

. يعـني أي مصـرف أو شـخص آخـر يصـدر تعهدا مستقلا             " المصـدر /الكفـيل " )أ أ( 
") المصدق("ويشـمل هـذا التعـبير أي مصرف أو شخص آخر يصدر تصديقا لخطاب الائتمان         

 .أو يصدر كفالة مقابلة

الاســم أو يعــني أي مصــرف أو شــخص آخــر محــدد ب  " الشــخص المســمى )  "ب ب( 
باعتباره معينا لإعطاء قيمة، أي     ") أي مصـرف في الـبلد سـين       "مـثل   (بالـنوع في تعهـد مسـتقل        

ويشمل هذا التعبير   . للشـراء أو للسـداد عـند إبـراز المسـتندات، ويتصرف بمقتضى ذلك التعيين              
 .المصدق المعين للتصديق والذي يصدق بمقتضى ذلك التعيين

ما يـتعلق بـالحق في عـائدات السـحب من تعهد مستقل،             تعـني، فـي   " السـيطرة " )ح ح( 
المصـدر أو الشـخص المسـمى الـذي سيسـدد أو يعطـي قـيمة عند السحب بمقتضى                   /أن الكفـيل  

. قـد قدم إقرارا لصالح الدائن المضمون ‘ ٢‘هـو ذاتـه الدائـن المضـمون، أو          ‘ ١‘: تعهـد مسـتقل   
/ تعهــد مســتقل، يعــني أن الكفــيل، فــيما يــتعلق بــالحق في عــائدات الســحب مــن "الاعــتراف"و

المصــدر أو الشــخص المســمى الــذي سيســدد عــند الســحب بمقتضــى تعهــد مســتقل، أو الــذي  
‘ ١‘: سـيعطي قـيمة لذلـك السـحب بطـريقة أخـرى، قـد أبدى، من جانب واحد أو بالاتفاق                   

 سـواء سـمي إحالـة أو غير       (بإنشـاء حـق ضـماني       ) أيـا كـان شـكل الإثـبات       (اعـترافه أو قـبولــه      
التزامه ‘ ٢‘لصالح الدائن المضمون في الحق في عائدات السحب من التعهد المستقل، أو             ) ذلـك 

 .بأن يسدد إلى الدائن المضمون أو يعطيه قيمة عند السحب بمقتضى التعهد المستقل

أُعد التعريف الجديد استجابة لطلب الفريق العامل                          : ملحوظة إلى الفريق العامل           [  
وسوف يتضمن التعليق عبارات تدل على                        ). A/CN.9/588 الوثيقة      من  ٨١انظر الفقرة      (

 ٣(وجوب قراءة التعاريف جنبا إلى جنب مع جميع التوصيات المتعلقة بالتعهدات المستقلة                                               
 ١٣٨ و  ١٠٦ و ٦٢ و ٤٩ مكررا ثالثا و        ٢٥ مكررا ثانيا و       ٢٥ مكررا و   ٢٥ و ٢٥ و  ١٦و ) د (
 ).] مكررا  ١٣٨و
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  التوصيات   -ثانيا  
 ٣انظر التوصيات (لالتزامات المضمونة والموجودات المشمولة ذا الدليل الأطراف وا  

  )A/CN.9/WG.VI/WP.21 من الوثيقة ٢٥ و١٦و) د(
 :ينبغي، بوجه خاص، أن ينص القانون على انطباقه على ما يلي -٣

ــة أو غـــير     )د(  ــتة، الملموسـ ــيزات الثابـ ــنقولة والتجهـ ــودات المـ ــواع الموجـ ــيع أنـ جمـ
ــيها المخــزون       الملموســة، الحا ــا ف ــانون، بم ــة، غــير المســتبعدة صــراحة في هــذا الق ضــرة أو الآجل

كالشيكات والكمبيالات  (والمعـدات وسـائر البضـائع والمسـتحقات والصـكوك القابلة للتداول             
والحسابات المصرفية ) مـثل سـندات الشحن  (ندات القابلـة للـتداول    تـوالمس ـ) والسـندات الإذنـية   

 ن تعهد مستقل وحقوق الملكية الفكرية؛والحقوق في عائدات السحب م
  

 الحقوق الضمانية في حق يضمن أو يدعم مستحقا محالا أو صكا قابلا للتداول  
  أو التزاما آخر

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه عـند إنشـاء حـق ضـماني في مسـتحق أو صـك قابل                        -١٦
هونة، ينشـأ معه تلقائيا،  للـتداول أو أي الـتزام آخـر يشـمله هـذا الدلـيل بصـفته موجـودات مـر                   

ــن المضــمون أي إجــراء آخــر، حــق ضــماني في أي حــق        ــانح أو الدائ دون حاجــة إلى اتخــاذ الم
ــابل        شخصــي أو حــق ملكــية يضــمن أو يدعــم تســديد أو أداء ذلــك المســتحق أو الصــك الق

غـير أنـه إذا كان القانون الذي يحكم حقا يضمن أو يدعم تسديد              . للـتداول أو الالـتزام الآخـر      
سـتحق أو صك قابل للتداول أو أي التزام آخر يشمله هذا الدليل بصفته موجودات مرهونة                م

لا يجـيز إنشـاء حـق ضـماني في ذلـك الحـق الضـامن أو الداعـم إلا بعـد إجـراء إنشائي منفصل،            
تســديد أو أداء وعــندما يدعــم تعهــد مســتقل . فــيكون المــانح ملــزما باتخــاذ مــثل ذلــك الإجــراء

ــيل بصــفته موجــودات      مســتحق أو صــك ق ــ ــتزام آخــر يشــمله هــذا الدل ــتداول أو أي ال ابل لل
مــرهونة، يكــون الحــق في عــائدات الســحب مــن الــتعهد المســتقل الــتزاما داعمــا بمقتضــى هــذه   

 .التوصية وينشأ الحق الضماني فيه دون حاجة إلى قيام المانح بإجراء انشائي منفصل

التي قد     ( مفهوم الحقوق الداعمة            ١٦ية    تستحدث التوص         : ملحوظة إلى الفريق العامل             [  
وتنص على تلقائية              ) يكون من المفيد عرضه كمصطلح معرف، إذا ما قرر الفريق العامل ذلك                                         

إنشاء الحق الضماني في الحق الشخصي أو حق الملكية الذي يدعم مستحقاً أو صكا قابلا                                                          
هونة، حال إنشاء الحق               للتداول، أو أي التزام آخر يشمله هذا الدليل بصفته موجودات مر                                  

والمفعول الجوهري لذلك هو تجنب ضرورة القيام                           . الضماني في الموجودات المرهونة المدعومة                   
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ورغم أن هذا المفهوم لا يفعل شيئا لا                       . بإجراء إنشائي منفصل فيما يتعلق بالالتزام الداعم                           
 الناحية      يستطيع الطرفان فعله صراحة، فهو يقوم مع ذلك بوظيفة ذات قيمة كبيرة من                                               

إذ إن العديد من المعاملات المضمونة المعتادة يتضمن التزامات داعمة، ومن شأن                                                . العملية  
إتاحة هذا الترتيب أن تفيد كثيرا في تعزيز احتمال تحقيق الهدف الذي يتوخاه قانون                                                     

. المعاملات المضمونة، وهو زيادة توافر الائتمانات المنخفضة التكلفة إلى أقصى مدى ممكن                                            
حيث لا يرغب الأطراف في إنشاء حق ضماني في                                  ) إذا ما وجدت       ( الحالات الاستثنائية              وفي 

وقد اعتمد الفريق          . التزام داعم، يمكن فعل ذلك باستعمال صيغة نافية في اتفاق الضمان                                      
العامل بالفعل أسلوب الإنشاء التلقائي للحق الضماني في العائدات، دونما استعمال صريح                                                

 .لصيغة خاصة        
ا يرى الفريق العامل أن من المفيد تناول بعض الأمثلة عن حالات تتعلق بحقوق                                              وربم    

وكمثال للحق الشخصي الداعم، هناك الضمانة التي يقدمها طرف رابع دعما                                              . داعمة   
، الذي هو المانح، يمنح                "ألف  ("لتسديد مستحق هو الموجودات المرهونة التي قدمها المانح                               

، الذي هو        "جيم  "على    " ألف  "ون، حقا ضمانيا في مستحق ل ـ                  ، الذي هو الدائن المضم           "باء  "
المُستحق، الذي هو الموجودات                 " دال  "صاحب حساب مدين أو طرف ثالث مدين؛ ويكفل                                   

وكمثال لحق الملكية الداعم،                 ). هي الحق الشخصي الداعم            " دال  "المرهونة المدعومة؛ وكفالة              
ل للتداول هو الموجودات                هناك الحق الضماني في قطعة معدات تضمن تسديد صك قاب                                      

، الدائن المضمون، مصلحة ضمانية في                         "باء  "، المانح، يمنح          "ألف  ("المرهونة التي قدمها المانح               
المثبت بالصك،           " سين  "؛ وبذلك يكون التزام           "ألف  "صك قابل للتداول أصدره سين لصالح                       

 الداعم، في        الذي هو الموجودات المرهونة المدعومة، مضمونا بحق ضماني، هو حق الملكية                                    
 ").ألف  "إلى   ") عين  "أو   " سين  "الذي قد يكون هو            (قطعة معدات منحها مالك المعدات                   

 إلى ضمان اقتضاء إجراء منفصل لإنشاء حق                            ١٦وترمي الجملة الثانية من التوصية                    
ضماني في الحق الداعم إذا كان ذلك الحق الداعم غير قابل للإحالة، بمقتضى القانون الذي                                                           

وهذا النهج يتماشى مع القانون والممارسة ذوي                         . عن طريق إجراء إحالي منفصل                  يحكمه، إلا       
 . لإحالة المستحقات           المتحدة    الأمم   تفاقية    من ا  ) ١ (١٠الصلة، وكذلك مع المادة              

أما الغرض من الجملة الثالثة فهو توضيح أن كون التعهد المستقل حقا داعما لا يعني                                               
ات السحب من ذلك التعهد المستقل يستدعي إجراء                           أن إنشاء حق ضماني في الحق في عائد                    

وهذا يعني، بعبارة أخرى، أن القاعدة المنطبقة هي القاعدة العامة الواردة في                                          . إنشائيا منفصلا         
 ).لا تلك الواردة في الجملة الثانية                (الجملة الأولى       
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 التزام    ومن ثم، فإن خطاب الائتمان التجاري المعتاد، على سبيل المثال، يدعم إجمالا                                              
المشتري بتسديد فاتورة تجارية، أما خطاب الائتمان الضامن أو الكفالة المستحقة عند الطلب                                                     
فيدعم إجمالا أنواعا أخرى من الالتزام بالتسديد أو الأداء من قِبـل الشخص الذي يصدر                                               

يفة   والاعتراف بوظ         . خطاب الائتمان الضامن أو الكفالة المستحقة عند الطلب لصالح المستفيد                                            
الذي لا يشمل، بحكم              (الدعم التي يؤديها الحق في عائدات السحب من تعهد مستقل                                 

لا يقلّل بأي حال من الأحوال من                        ) تعريفه، لا الحق في طلب السداد ولا العائدات ذاا                              
المشمول      (المصدر     /استقلالية التعهد نفسه، ولا يمس بأي شكل من الأشكال بمصالح الكفيل                                         

  مكررا ثانيا      ٢٥ مكررا و   ٢٥مثل    (ضى القواعد الواردة في توصيات أخرى                    بحماية تامة بمقت         
 ).] مكررا ثالثا      ٢٥و
  

  إنشاء حق ضماني في الحق في عائدات السحب من تعهد مستقل  
ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه يجــوز للمســتفيد أن يمــنح حقــا ضــمانيا في الحــق في    -٢٥

لم يكــن الحــق في الســحب بمقتضــى الــتعهد  حــتى وإن [عــائدات الســحب مــن تعهــد مســتقل،  
ومنح حق .] المسـتقل في حـد ذاتـه قـابلا للإحالـة بمقتضـى القـانون الـذي يحكم التعهد المستقل                  

ــلحق في الســحب        ــة ل ضــماني في الحــق في عــائدات الســحب مــن تعهــد مســتقل لا يمــثل إحال
 .بمقتضى التعهد المستقل

ق العامل أن يأخذ علما بأن العبارة                       ربما يود الفري         : ملحوظة إلى الفريق العامل             [  
أي الحق       (الواردة بين معقوفتين توضح النقطة الهامة المتمثلة في أن قابلية التعهد ذاته للإحالة                                                  

لا صلة لها بالحق في إنشاء حق ضماني في الحق في عائدات السحب من التعهد                                               ) في السحب     
طلب التسديد بمقتضى تعهد مستقل وإحالة                         وتميز الجملة الثانية بين إحالة الحق في                           . المستقل   

 .]الحق في تلقي عائدات من التسديد بمقتضى التعهد المستقل                             

 :  ينبغي أن ينص القانون على- مكررا٢٥

أن حقـوق الدائـن المضـمون في الحـق في عـائدات السـحب مـن تعهـد مستقل                )أ( 
/ قلة مـن حقـوق للكفيل     تخضـع لمـا يكفلـه القـانون والممارسـة اللـذان يحكمـان الـتعهدات المسـت                 

المصـدر أو الشـخص المسـمى وأي مسـتفيد آخـر مسمى في التعهد أو أحيلت حقوق السحب                  
 إليه؛



 

7  
 

A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.2  

بمقتضى تعهد مستقل   ] أو المستفيد الشريك  [المحـال إلـيه     -أن حقـوق المسـتفيد     )ب( 
هــي أعــلى مرتــبة مــن الحــق الضــماني في الحــق في عــائدات الســحب مــن تعهــد مســتقل، الــذي 

 عليه من المحيل أو أي محيل سابق؛ ويتحصل 

المحال -المصـدر أو الشـخص المسمى أو المستفيد       /أن الحقـوق المسـتقلة للكفـيل       )ج( 
عما ] تتميز عن ] [لا تتعطل بسبب  ] [تجب[بمقتضى تعهد مستقل    ] أو المسـتفيد الشريك   [إلـيه   

 حق في عائدات قـد يكـون له من حقوق ضمانية في الحقوق في عائدات السحب، بما فيها أي   
أو المستفيد [المحال إليه -السـحب يمكـن أن يـندرج ضـمن إحالـة لحقـوق السـحب إلى المستفيد                

 ].الشريك

ربما يود الفريق العامل أن يأخذ علما بأن التعليق                           : ملحوظة إلى الفريق العامل           [  
  سيوضح أن الغرض من هذه التوصية هو ضمان أن تكون حقوق حائزي الحقوق المستقلة في                                                     

المحال إليهم الذين         ‐السداد، ولا سيما الأشخاص المسمون الذين أَعطوا قيمة والمستفيدون                                 
تمت الإحالة إليهم، أعلى مرتبة من حقوق الأشخاص الذين تحال إليهم فحسب الحقوق في                                                

وسيوضح التعليق أيضا أن                . عائدات السحب من سحب من جانب المستفيد الأصلي                                
 تتعطّل بسبب حقوقهم كدائنين مضمونين للمستفيد الأصلي                                   حقوقهم المستقلة متميزة ولا            

وبعبارة أخرى، ينبغي عدم الخلط بين وضعيتهم كحائزين محميين لحقوق مستقلة ووضعيتهم                                                        (
وعندما يقوم شخص مسمى بإعطاء قيمة ويسترد ما دفعه من                                   ). العرضية كدائنين مضمونين              

اد المستقلة التي يتمتع ا لا بصفته حائزا                              المُصدر، فهو يفعل ذلك استنادا إلى حقوق الاسترد                              
 .]لحقوق المستفيد        

المصدر ولا الشخص المسمى ملزما بالسداد لأي شخص        /  لا يكون الكفيل    - مكـررا ثانيا   ٢٥
أو الشخص ] أو المسـتفيد الشـريك  [غـير المسـتفيد المسـمى أو المحـال إلـيه المسـتفيد المعـترف بـه               

 .ل إليه في الحق في عائدات السحب من تعهد مستقلالمسمى أو الشخص المعترف به كمحا

  ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنه إذا حصل الدائن المضمون على السيطرة                  - مكـررا ثالـثا    ٢٥
عـلى الحـق في عـائدات السـحب مـن تعهـد مسـتقل لأنـه أصبح شخصا معترفا به كمحال إليه                

صدر أو الشخص المسمى الذي     الم/في ذلـك الحـق، كـان مـن حقـه إنفاذ الاعتراف تجاه الكفيل              
 .قام بالاعتراف

ربما يود الفريق العامل أن يأخذ علما بأن التوصيات                                : ملحوظة إلى الفريق العامل            [  
  مكررا  ٢٥
انظر الفقرتين         ( مكررا ثالثا، التي أُعدت عملا بطلب الفريق العامل                                ٢٥ مكررا ثانيا و          ٢٥و
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 ١٠٦لصياغة المستخدمة في التوصية                    والتي تتـبع ا      ) A/CN.9/588 من الوثيقة        ٨٣ و ٨٢
)A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.2(                                 لا تتناول في واقع الأمر إنشاء الحقوق الضمانية ،)         أو نفاذها

بيد أا أُدرجت هنا لأن                    ). تجاه الأطراف الثالثة أو أولويتها على المطالبات المُنازعة أو إنفاذها                                         
 المدين تتبع التوصيات التي تتناول إحالة                         التوصيات المتعلقة بحقوق والتزامات صاحب الحساب                         

وما شاها من الأبواب                (وربما يود الفريق العامل أن يدرج هذه الأحكام الثلاثة                                   . المستحقات     
التي تتناول حقوق والتزامات أصحاب الحسابات المدينة والمصارف الوديعة والملتزمين في                                                     

في باب منفصل يتناول حقوق                     ) لتداول   الصكوك القابلة للتداول ومصدري السندات القابلة ل                        
 .]والتزامات الأطراف الثالثة الملتزمة فيما يتعلق بالموجودات المرهونة                                    

  
نفاذ الحق الضماني في الحق في عائدات السحب من تعهد مستقل تجاه الأطراف الثالثة   

  )A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.1 من الوثيقة ٦٢ و٤٩انظر التوصيتين (
يـنص القـانون على أن الحق الضماني في الحق في عائدات السحب من تعهد        ينـبغي أن     -٤٩

 :مستقل يصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة

إذا كـان للدائـن المضـمون سـيطرة عـلى الحـق في عـائدات السـحب من ذلك                     )أ( 
 ؛ أوالتعهد

ا تلقائــيا، دونمــا حاجــة إلى اتخــاذ المــانح أو الدائــن المضــمون إجــراء إضــافيا، إذ  )ب( 
كـان الحـق الضـماني في المستحق أو الصك القابل للتداول أو الالتزام الآخر الذي يدعمه ذلك                  

 .التعهد نافذا تجاه الأطراف الثالثة

  ٤٩ربما يود الفريق العامل أن يأخذ علما بأن التوصية                                   : ملحوظة إلى الفريق العامل             [  
 حيازة تعهد مستقل ولا التسجيل                     قد نقّحت استنادا إلى افتراض مفاده أنه لا ينبغي أن تكون                                   

طريقة لتحقيق نفاذ الحق الضماني في الحق في عائدات السحب من التعهد المستقل تجاه                                                   
لها دور محدود فحسب في                 ) حتى وإن كان ملموسا             (فحيازة التعهد المستقل            . الأطراف الثالثة        

في هذا الدليل كطريقة             كما أنه إذا ما أدرجت الحيازة                   . الاستخدام المعاصر للتعهدات المستقلة                 
لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة، فستكون هناك حاجة لإدراج قواعد معقدة تتناول                                                 

ومع ذلك، يجدر ملاحظة أنه على الرغم من أن الحيازة ليست                                   . الأولوية وتنازع القوانين          
ية للدائن        طريقة لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة، فهي، من الناحية العملية، توفّر حما                                               

المضمون عندما تقتضي شروط التعهد المستقل إبراز التعهد المستقل بذاته للقيام بسحب                                         
وفي هذه الحالة، قد لا يستطيع المستفيد أن يقوم بسحب فعلي دون                                     . بمقتضى ذلك التعهد        
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تعاون الدائن المضمون، وبذلك يستطيع الدائن المضمون أن يتخذ خطوات ليضمن لنفسه                                                  
 سبيل المثال، يستطيع الدائن المضمون أن يشترط على المستفيد الحصول على                                                 فعلى  (السداد    

اعتراف يمكّن الدائن المضمون من السيطرة قبل تسليم التعهد المستقل وإتاحة إبرازه                                             
 ).]المصدر أو الشخص المسمى الذي قدم ذلك الاعتراف                           /للكفيل  

  
  عهد مستقلأولوية الحق الضماني في الحق في عائدات السحب من ت  

 ينـبغي أن يـنص القـانون على أن الحق الضماني في الحق في عائدات السحب من تعهد           -٦٢
مسـتقل، الـذي أصـبح نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة مـن خـلال السـيطرة، تكون له، فيما يتعلق            

ــتعهد     /بكفــيل مصــدر معــين أو شــخص مســمى وافــق عــلى إعطــاء قــيمة للســحب بمقتضــى ال
ــل   ــة ع ــم       المســتقل، أولوي ــوا حقه ــن لم يجعل ــنين المضــمونين الآخــرين الذي ــوق جمــيع الدائ ى حق

وإذا . الضـماني، فـيما يـتعلق بذلـك الشـخص، نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة مـن خلال السيطرة               
تحققـت السـيطرة مـن خـلال الاعـتراف وقـدم شـخص ما، من بين أولئك الدائنين المضمونين،                    

 فإن الأولوية تكون للدائن المضمون الذي ذُكر        اعـترافات متضـاربة لأكـثر مـن دائـن مضمون،          
 .في أول اعتراف قدمه ذلك الشخص

ربما يود الفريق العامل أن يأخذ علما بأنه نظرا لكون                            : ملحوظة إلى الفريق العامل            [  
الطريقة المثالية لتحقيق السيطرة هي الحصول على اعتراف، فإن السيطرة لا تتحقّق في حال                                                  

أو   (المصدر     /إلا تجاه ذلك الكفيل          ) كالمُـصدر وعدة أشخاص مسمين                  (لمحتملين     تعدد المسددين ا        
الذين     (الذي قدم       ) أولئك الأشخاص المسمين               (أو ذلك الشخص المسمى               ) أولئك المصدرين         

ومن ثم، يجب أن تركز قاعدة الأولوية على شخص                                 ). أو الاعترافات       (الاعتراف       ) قدموا 
لأولوية المتصلة بالحيازة والتسجيل الواردة في المشروع السابق                                    أما قواعد ا       . بعينه، هو المُسدد         

فقد    ) A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.1في الوثيقة      ) ج(و ) ب  (٤٩انظر التوصية          (لهذه التوصية        
 المنقحة لا تعتبر بحيازة التعهد المستقل وبالتسجيل كطريقتين                                 ٤٩حذفت، لأن التوصية             

عائدات السحب من ذلك التعهد تجاه الأطراف                           لتحقيق نفاذ الحق الضماني في الحق في                        
من الوثيقة      ) أ  (٤٩انظر التوصية         (وأما قاعدة الأولوية المتصلة بالاعترافات المتضاربة                              . الثالثة  

A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.1 (                          المنقحة    ٦٢فقد أدرجت في الجملة الثانية من التوصية  .
ون الذي له سيطرة على الحق في عائدات                          وتوضح القاعدة الأساسية للأولوية أن الدائن المضم                           

السحب من التعهد المستقل له أولوية على الدائن المضمون الذي أصبح حقه الضماني نافذا                                                 
 .]تجاه الأطراف الثالثة تلقائيا               
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 ١٠٦انظر التوصية (إنفاذ الحق الضماني في الحق في عائدات السحب من تعهد مستقل   
  )A/CN.9/WG.VI/ WP.21/Add.2من الوثيقة 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه يجـوز للدائن المضمون الذي له حق ضماني في الحق         -١٠٦
في عـائدات السـحب مـن تعهـد مسـتقل أن يمـارس، بعـد حـدوث التقصير، أي سبيل انتصاف                     

ولا يشكّل نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة في         . يتـيحه هـذا الفصـل للدائنين المضمونين       
شرطا مسبقا  ) سـواء تحقَّـق بالسيطرة أو تلقائيا     (عـائدات السـحب مـن تعهـد مسـتقل           الحـق في    

المصدر أو الشخص المسمى أو المستفيد /بيد أن سلطة الإنفاذ، تجاه الكفيل. لإنفـاذ ذلـك الحـق    
 . مكررا ثالثا٢٥ مكررا ثانيا و٢٥ مكررا و٢٥غير المانح، تخضع للتوصيات 

سيوضح التعليق أنه ليس من الضروري أن يتخذ المانح                                   : ملحوظة إلى الفريق العامل             [  
أي إجراء إحالة منفصل لكي ينفذ الدائن المضمون حقا ضمانيا في الحق في عائدات السحب                                                           

وسيوضح التعليق           . ١٦من التعهد المستقل عندما ينشأ الحق الضماني تلقائيا بمقتضى التوصية                                            
 مكررا ثالثا هي التي تحكم ما على                   ٢٥و  مكررا ثانيا       ٢٥ مكررا و    ٢٥أيضا أن التوصيات            

وعلاوة على ذلك،             . المصدر أو الشخص المسمى من التزامات تجاه الدائن المضمون                                  /الكفيل  
 ليس تعطيل أي ترتيبات سابقة للتقصير متفق                             ١٠٦سيوضح التعليق أن الغرض من التوصية                        

لها، قبل تقصير المانح،                عليها بين المانح والدائن المضمون، ويتلقى الدائن المضمون من خلا                                       
 .]العائدات المحققة من تحصيل مدفوعات من الحق في عائدات السحب من ذلك التعهد                                              

 
 

القانون المنطبق على الحقوق الضمانية في الحق في عائدات السحب من تعهد مستقل   
  )A/CN.9/WG.VI/WP. 21/Add.5 من الوثيقة ١٣٨انظر التوصية (

 الشخص  المصدر أو /حقوق والتزامات الكفيل  ‘ ١‘: نون عـلى أن   ينـبغي أن يـنص القـا       -١٣٨
المســمى الــذي تلقــى طلــبا بالاعــتراف أو قــام، أو قــد يقــوم، بالســداد أو بإعطــاء قــيمة بطــريقة  

الحق في إنفاذ حق ضماني في الحق في عائدات السحب          ‘ ٢‘أخـرى بمقتضـى التعهد المستقل، و      
نفـاذ الحـق الضماني في      ‘ ٣‘ الشـخص المسـمى، و     المصـدر أو  /مـن الـتعهد المسـتقل تجـاه الكفـيل         

الحـق في عـائدات الســحب مـن الـتعهد المســتقل تجـاه الأطـراف الثالــثة وأولويـته عـلى المطالــبين         
تخضع، على نحو   ]  مكررا على خلاف ذلك،    ١٣٨مـا تنص فيه التوصية      ، باسـتثناء    [المُـنازعين   

ه، لقانون الدولة التي تحدد     مصـدر معـين أو شـخص مسـمى بعيـن          /منفصـل فـيما يـتعلق بكفـيل       
 :على النحو التالي
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المصـــدر تعهـــدا مســـتقلا، أو أصـــدر الشـــخص المســـمى -إذا أصـــدر الكفـــيل )أ( 
اعـترافا، يـنص على أنه خاضع لقانون دولة ما، فإن القانون المنطبق هو قانون الدولة المنصوص         

 عليها؛

 القـانون المنطبق  يكـون   ابقة،  إذا لم يحـدد القـانون المنطـبق بمقتضـى الفقـرة الس ـ             )ب( 
المصدر أو الشخص المسمى أو مكتبه المذكور في        /هـو قـانون الدولـة التي يقع فيها فرع الكفيل          

أما إذا لم يصدر الشخص . المصـدر أو الشـخص المسـمى   /الـتعهد المسـتقل الصـادر عـن الكفـيل      
 يقع فيها فرع الشخص المسـمى تعهـدا مسـتقلا، فـيكون القـانون المنطـبق هو قانون الدولة التي             

المســمى أو مكتــبه الــذي قــام، أو قــد يقــوم، بالســداد أو يعطــي قــيمة بطــريقة أخــرى بمقتضــى   
 .التعهد المستقل

مــتى نشــأ الحــق الضــماني في الحــق في     [ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه،      - مكررا١٣٨[
ــي         ــثة تلقائ ــاه الأطــراف الثال ــافذا تج ــد مســتقل وأصــبح ن ــن تعه ــائدات الســحب م ا بمقتضــى ع

كـان إنشـاء ذلـك الحـق الضـماني ونفـاذه تجـاه الأطراف الثالثة خاضعا                 ] ،٤٩ و ١٦التوصـيتين   
لقـانون الدولـة الـتي يحكـم قانوـا إنشـاء الحـق الضـماني في المسـتحق المدعـوم أو الصك القابل                        
 للـتداول أو الالـتزام الآخـر المشـمول ـذا الدلـيل بصفته موجودات مرهونة، ويحكم نفاذ ذلك           

 .]الحق تجاه الأطراف الثالثة

 تتبع قواعد تنازع             ١٣٨سيوضح التعليق أن التوصية                : ملحوظة إلى الفريق العامل            [  
. المصدرين والأشخاص المسمين                /القوانين التي تنطبق فيما يتعلق بحقوق والتزامات الكفلاء                              

  ١٣٨وصية       هو الت   ١٣٨والاستثناء الوحيد الذي يخرج عن المبدأ الذي تجسده التوصية                                    
مكررا، التي ترد بين معقوفتين، بشأن المسائل المحدودة المتعلقة بالإنشاء والإنفاذ تجاه الأطراف                                                      

 .الثالثة في الحالات التي ينشأ فيها الحق الضماني أو يصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة تلقائيا                                                    
ا يتصرف        يقوم بأحد هذه الأدوار إنم              ) أو مؤسسة غير مصرفية أحيانا                   (وكل مصرف           

أو    (عملا بقانون المكان الذي يوجد فيه، أي المكان الذي يقع فيه فرعه أو مكتبه ذو الصلة                                                
وبناء على        ). القانون الذي يختاره، وهو إجمالا المكان الذي يقع فيه فرعه أو مكتبه ذو الصلة                                       
هد مستقل ما          ذلك، ثمة قوانين مختلفة تحكم المصارف المعنية المختلفة، واختيار قانون ما في تع                                       

 من القواعد الموحدة للكفالات                ٢٧انظر المادة        (لا يحكم سوى التزامات المصدِر المعينة                     
 من اتفاقية الأمم           ٢٢، والمادة     )ب  (١١٦‐٥المستحقة عند الطلب والقانون التجاري الموحد                       

و   إلى فعله ه      ١٣٨وسيوضح التعليق أيضا أن ما تسعى التوصية                          ). المتحدة لإحالة المستحقات             
يقدمه دائن مضمون           ) بدون اعتراف مسبق           (توضيح أن أي طلب للاعتراف أو للسداد                         
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يتعين أن يعالجه فرع المصرف المعني بمقتضى قانونه                                 ) أو يقدمه المستفيد نيابة عنه                (مزعوم    
 على أن جميع النـزاعات المتعلقة بالأولوية تخضع للقانون الذي                                        ١٣٨وتنص التوصية           . المحلي 

لمصدر أو الشخص المسمى أو قانون الفرع أو المكتب ذي الصلة في حال                                             ا /يختاره الكفيل      
إذا    ‘ ١‘: وربما يود الفريق العامل أن ينظر في المسألتين التاليتين                              . عدم اختيارهما أي قانون                

، فهل ينبغي أن ينطبق                )أو أعطاه قيمة ما           (سدد ذلك الفرع المصرفي لذلك الدائن المضمون                           
إذا جرى        ‘ ٢‘ نـزاع ذلك الدائن المضمون مع الأطراف الثالثة؛                             ذلك القانون بالذات على              

 وأن     ١٣٨السداد للمستفيد وكان التنازع بين أطراف ثالثة، فهل ينبغي ألا تنطبق التوصية                                           
 ).١٣٧أي التوصية         (تنطبق القواعد التكميلية لتنازع القوانين                    

عدة العامة لتنازع            أن إنشاء الحق الضماني يخضع للقا                     ‘ ١‘: وسيوضح التعليق كذلك               
باستثناء        (غير الملموسات           فيما يتعلق بالحقوق الضمانية في                     ١٣٧القوانين الواردة في التوصية             

 أن إنفاذ الحق            ‘٢‘، و   ) مكررا فيما يتعلق بالإنشاء التلقائي                     ١٣٨ما تنص عليه التوصية                
تثناء ما تنص فيه            باس   ،  ١٤٨الضماني يخضع للقاعدة العامة لتنازع القوانين الواردة في التوصية                               

 . على خلاف ذلك           ١٣٨التوصية     
 مكررا ضرورية، أي            ١٣٨وربما يود الفريق العامل أن ينظر في ما إذا كانت التوصية                                    

ما إذا كان ينبغي إحالة إنشاء الحق الضماني في الحق في عائدات السحب من تعهد مستقل                                                           
أي    (لتزام المدعوم بالتعهد المستقل                 وإنفاذه تجاه الأطراف الثالثة إلى القانون الذي يحكم الا                               

، باستثناء الحالات التي تتناولها الجملة الثانية من                              ١٣٧قانون مقر المانح بمقتضى التوصية                    
  ١٣٧ مكررا، تكون التوصية             ١٣٨وفي حال عدم وجود التوصية                 ). ١٤٠ و  ١٣٧التوصيتين       

أي     (١٣٨، أما التوصية         )بما في ذلك إنشائه التلقائي               (منطبقة على إنشاء ذلك الحق الضماني                       
القانون المحدد في التعهد المستقل أو في الاعتراف، أو قانون فرع المصرف المسدد، في حال                                                      

وإذا ما رأى الفريق            . ، فتنطبق على نفاذ ذلك الحق تجاه الأطراف الثالثة                                  )انتفاء أي تحديد         
كان ينبغي الإبقاء على                مكررا ضرورية، فربما يود أن ينظر في ما إذا                             ١٣٨العامل أن التوصية           

فالإبقاء      . ، الواردة بين معقوفتين         ٤٩ و ١٦الإشارة إلى الإنشاء التلقائي بمقتضى التوصيتين                         
 مكررا إذا لم تكن الدولة التي ينطبق                     ١٣٨على تلك الإشارة يمكن أن يعقّد تطبيق التوصية                              

 .]ون الموضوعي       توصيات الدليل المتعلقة بالقان                قانوا بمقتضى هذه التوصية قد اعتمدت                          
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